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١٠٤١

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  :البحث ملخص

  

 حك��امالأ ن أ:تعن��ى ،)الزم��ان بتغی��ر الأحك��ام تغی��ر ینك��ر لا (الفقھی��ة القاع��دة

 وع���اداتھم الن���اس ع���رف ك���ان ان، داتھموع���ا ،أھلھ���ا ع���رف بتغی���ر تتغی���ر

 م�ا ال�ى یتغی�ر الحك�م ف�ان أخ�رى وع�ادة ع�رف إلى تغیرا ثم حكما یستدعیان

 الأحك��ام عل��ى تأثیرھ��ا ینح��صر ھ��ذه ان ،الجدی��دة والع��ادات الأع��راف یواف��ق

  .والدلیل النص لأعلى والعادة العرف على المبنیة

 الن�اس بع�ض یق�م ل�م ل�وف ، الطاع�ات عل�ى الإج�ارة القاع�دة ھ�ذه أمثل�ة من   

 م��ن أص��بح وق��د، بھ��ا الن��اس وتھ��اون، امرھ��ا لتعط��ل الواجب��ات ھ��ذه عل��ى

  .الدین شعائر لحفظ لھا والقیام علومھا لتحصیل بعضھم یتفرغ ان الضرورة

 م�ال بی�ع،)الزم�ان بتغی�ر الأحك�ام تغی�ر ینك�ر لا(الفقھی�ة القاعدة تطبیقات من

 بیعھ الى والحنابلة والشافعیة كیةالمال من الجمھور ذھب فقد،المماطل المدین

  .بیده یعطیھم حتى الحاكم یحبسھ الحنفیة وعند،

 مطلق��ا ال��ضرر وق��وع من��ع : تعن��ى، )ولأض��رار ض��رر لا (الفقھی��ة القاع��دة  

 اثن�اء ال�ضرر اواوق�ع ال�ضرر تعم�د س�واء غی�ره إض�رار یجوزللإنسان فلا،

  .الضررب الضرر مقابلة ھو بالضرر والمقصود ،مشروع بفعل القیام

 ینك�ر لا (الفقھی�ة القاع�دة مفھ�وم:الاول المبحث ، مبحثین على البحث اشتمل

 ینك�ر لا(الفقھیة القاعدة تطبیقات:الثاني المبحث،)الزمان بتغیر الاحكام تغیر

 فقھی�ة دراس�ة، المماط�ل الم�دین م�ال بی�ع عل�ى) الزم�ان بتغی�ر الاحك�ام تغیر

 السوداني القانون احكام مع مقارنة

  -:وتوصیات نتائج على احتوت: الخاتمة

 ان-٢. وع���اداتھم اھلھ���ا ع���رف بتغی���ر تتغی���ر الأحك���ام ان -١:النت���ائج م���ن

  .والاعراف العادات یوافق ما الى الحكمیتغیر

  ولاضرار لاضرر-٢ .  بالعھود الوفاء -١ : التوصیات من

  
  



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٢

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

Research Summary 
Maxim (does not deny change the verdicts change time), 
means: the verdicts vary knew her family, and their habits, 
that he knew the people and customs call for a ruling and 
then changed to known and usually last the rule change to the 
agreed norms and new habits, that this limited impact on 
judgments based on custom and habit to the top of the text 
and directory. 
   Examples of this rule Leasing on good deeds, if some 
people are not on these duties to disrupt its mind, and the 
people are negligent, it has become necessary that some of 
them devote himself to collect the sciences and to do it to 
save the religion. 
Doctrinal Qaeda Applications (does not deny change the 
verdicts change time), sale of the debtor's money 
procrastinator, the audience has gone from Maliki and Shafi'i 
and Hanbali to sell it, and when you tap the ruling 
condemning him even give them a hand. 
  Maxim (no harm and damage), means: to prevent damage at 
all, there is no damage to humans may deliberately damage 
or other damage inflicted during the acting project, intended 
damage is damage interview damage. 
A search on the two sections, the first section: the concept of 
jurisprudence Qaeda (does not deny change the verdicts 
change time), Section II: jurisprudential Qaeda Applications 
(does not deny change the verdicts change time) on the sale 
of the debtor's money procrastinator, doctrinal study, 
compared with provisions of Sudanese law 
Conclusion: containing the findings and recommendations: - 
Results: ١. The provisions vary knew its people and customs. 
The two-sentence changed to agree what customs and mores. 
Of recommendations: (١) the fulfillment of the promises. ٢-
for Adharr nor reciprocating harm. 



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٣

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  

  مقدمة

  
 لھ، شریك لا وحده الله إلا إلھ لا أن اشھد بالقلم، علم الذي � الحمد
 رسولھ ھو عبد عبدالله بن محمد سیدنا أن واشھد والنعم الخیرات  مانح
  .أجمعین وصحبھ الھ وعلىى اصطف من خیر وھو
  بعد أما

 ھذه تعني ، ) الزمان بتغیر الأحكام تغیر لاینكر ( الفقھیة فالقاعدة
  .وعاداتھم أھلھا عرف بتغیر تتغیر الأحكام أن : القاعدة

 التي المادیة تالتزاموالإ العصر ھذا في المتشابكة العلاقات وكذلك
 الأزمنة في یكن ومالم الأفراد بین االاقتصادیة أثاره لھا أصبحت
 ضررا یلحق دینھ سداد عن المدین تاخر فإن أخرى جھة ومن المتقدمة
 الآخرین، تجاه التزاماتھ ببعض الدائن إخلال علیھ ویترتب بالدائن
 المدین لذا الوفاء موعد في السیولة لدیھ سیكون أنھ اعتقاده على وبناء

 یخل كذلك الضرر، ھذا نتیجة ویتحمل لغیره ضررا یسبب المماطل
( تعالي  لقولھ لھا بالوفاء وتعالي سبحانھ الله أمر التي بالعقود الوفاء

والوفاء بالعقد یدخل فیھ  ، )١(المائدة ) بالعقود  أوفوا أمنوا الذین یھاأیا
لزوم التقیید بمواعید الوفاء ، او كثیرا ما یكون میعاد الوفاء لا یقل 

  أھمیة عن أصل الوفاء 

 حقوق من علیھ ما الإنسان یؤدي أن ھي العدل في خطوة أول وكذلك
 عدم وحت�یحین ، مقسط عادل غیر كان وإلا مواعیدھا في لأربابھا

 وسلم علیھ الله صلي النبي وصف ثم ومن ، طالما كان بدیونھ الوفاء
 یربالغ ضرر الى ظلمھ أدى اذا ظالم كل وأن ظالم بأنھ لمماطلا الغني
 المبحث ، مبحثین على البحث ھذا احتوى.الضرر ذلك عن مسئولا كان

 )  الزمان بتغیر الاحكام تغییر لاینكر (الفقھیة القاعدة مفھوم الاول



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٤

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 بتغیر الاحكام تغیر  ینكر لا ( الفقھیة القاعدة تطبیقات : الثاني المبحث
  المماطل المدین مال بیع علي وفروعھا الزمان
 وفیھ والاستدلال المقارنة منھج مث الاستقرائى المنھج:المستخدم المنھج
   قائلیھا الى الاقوال نسبت

  

  :الدراسة اهداف

  
  ).الزمان بتغیر الاحكام تغیر لاینكر (الفقھیة القاعدة مفھوم ابراز - ١
 والامور،یزال كالضرر فروعھا على الفقھیة القاعدة تطبیقات - ٢ 

  .بمقادھا
 وفروعھا) الزمان بتغیر تغیر لاینكر (الفقھیة القاعدة:حدودالدراسة

 السودانى والقانون الاسلامیة الشریعة فى المماطل المدین مال بیع على
  مقارنة فقھیة دراسة،
  



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٥

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  المبحث الأول

  )لا ينكر بغير الحكام بتغير الزمان ( مفهوم القاعدة الفقهية 

   :الآتيةويشتمل على المطالب 

  لأحكام بتغير الزماتغير امفهوم القاعدة الفقهية لا ينكر : المطلب الأول 

أن الأحكـــام تغـــير بتغـــير عـــرف أهلهـــا وعـــادا�م ، إذا كـــان :        هـــذه القاعـــدة تعـــني 

ف وعــادة أخــرى فــإن الحكــم  عــردا�م يــستدعيات حكمــا ثم تغــيرا إلىعــرف النــاس وعــا

 هــذه ينحــصر تأثيرهــا علــى الأحكــام ت الجديــدة ، و مــا يوافــق الأعــراف والعــادايتغــير إلى

   )١( العرف والعادة لا على النص والدليلالمبينة على

 فساد ناشئا عنتغير الزمان الموجب لتبديل الاحكام الإجتهادية        وقد يكون 

ومن ذلك فقد قرر الفقهاء .  مما يسمونه فساد الزمان الأخلاق وفقدان الوازع وووصفه

 ذلك بفساد  الصلاة مع الرجال مع إباحته سابقا ، وعللوا خروج النساء إلىمن منع

وقد يكون ناشئا عن حدوث أوضاع ووسائل ذهنية جديدة توجب تغيير . الزمان 

  )٢(الأحكام الفقهية المبينة على الأعراف والأحوال السابقة 

      إذا أصـــبحت لا تـــتلاءم مـــع الأوضـــاع الجديـــدة ومـــن هـــذا القبيـــل وجـــوب تـــسجيل 

 غــــير واجــــب هد أن كــــان تــــسجيلالــــزواج في دوائــــر الأحــــوال المدنيــــة لغايــــات تنظيميــــة بعــــ

    )٣(سابقا

                                                 
  م١٩٦٨/ هـ ١٩٦٧ ، دمشق الطبعة التاسعة ٢/٩٢٦المدخل الفقهي احمد الزرقا  )١(

ائر عبـد م ، الأشـباه واالنطـ١٩٥٩هــ ١٣٧١ ، مطبعة مـصطفي البـابي الحلـبي ، ١٠٩الأشباه والفطائر السيوطي )٢(

  ٢/١١٣الوهاب السبكي 

 من مجلـة الأحكـام  العدليـه لعثمانيـة ، الـوجيز في إيـضاح قواعـد الفقـه الكليـة ، محمـد صـدقي ١٧٢٧انظر المادة )٣(

  م١٩٨٣ه، ١٤٠٢ ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولي ١٨٧ص



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٦

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  أمثلة شرح هذه القاعدة: المطلب الثاني 

  الا جاره على  الطاعات: المثال الأول 

  لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ( القاعدة الفقهية 

لا يجــــــوز أخــــــذ الآخــــــرة علــــــى (  )١(     جــــــاء في كتــــــاب الأشــــــباه والنظــــــائر  للــــــسيوطى

اقروا القران ولا تعلوا فيه وولا تـأكلوا بـه ولا : (  االله عليه وسلم ، لقوله صلي)٢()الواجب

  )٣(تستذكروا

         ولكــن أصــبح اليــوم القيــام �ــذه الواجبــات يتطلــب نفــر غــا كــاملا ومتابعــة لهــا ، 

 لطلــب الــرزق لنفــسه ولعيالــه ، وقــد م عليهــا إنمــا يكــون علــى حــساب ســعيهوأصــبح القيــا

 أجـاز الفقهـاء ير الزمـان ومتطلبـات الحيـاة ،  لـدا فقـد غـانصرف الناس عن ذلـك لحكـم ت

وخاصـــة المتـــأخرون مـــنهم القيـــام �ـــذه الواجبـــات مـــع  ا خـــذ الآخـــرة علـــى ذلـــك القاعـــدة 

 في الــضرورات ، هــذا إذا كــان مثــل الأمــر داخــلا) ت الــضرورات تبــيح المحظــورا( الفقهيــة 

ى الرقيــة الــشرعية لقولــه  علــ استــشهد لــذلك يأخــذ الــصحابة الآجــرةمــع أن بعــض العلمــاء

  )٤( أحق ما اخذتكم عليه كتاب االله ان( سلم صلي االله عليه و

                                                 
 ، صــاحب التــصانيف ، حفــظ عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر محمــد الحــلال الــسيوطى لأصــل ، الــشافعي: الــسيوطي )١(

  ٣/٦٥الأشباه والنظائر انظر ترجمته في الفتح المبين : القران الكريم من تصانيفته 

   دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت لبنان٤٦٩الأشباه والفطائر السيوطي ص)٢(

   كتاب الرخصة٣/٥٣ والحديث أخرجه   مسلم في صحيحه ٣/٤٢٨أخرجه الإمام احمد بن حنبل )٣(

  ٣/٥٣أخرجه البخاري في صحيحه، ، كتاب الرقية )٤(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

بعـض لأحكـام بتغـير الزمـان فلـو لم يقـم لا ينكـر تغـير ا(     ومعلوم من القاعدة الفقهيـة 

الناس �ذه الواجبات لتعطل أمرها ، و�ـاون النـاس �ـا ، وقـد أصـبح مـن الـضرورة بمكـان 

  )١(ذا تبقي شعائر هذا الدين محفوظة�حصل علومها والقيام عليها وأن تفرع بعضهم لت

وأن لم يأخــــذ موافقـــــة رب المــــال ، بـــــذلك  ادا  أجــــاز الحنفيــــة الـــــسفر  بمــــال القـــــرض     

اقتــــضت المـــــصلحة وان ذلـــــك حـــــق ممتلـــــك العامــــل بمجـــــرد انعقـــــاد المـــــضاربة صـــــحيحة ، 

في المـسافة الـتي  قد اختلفوا وا  وأن كانأمنة من الأخطارويشترط عندهم أن تكون الجهة 

  )٢(يجوز للمضارب أن يسافر أليها 

  لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ( وذلك القاعدة الفقهية 

                                                 
  ٣/٢٩مسند الأمام )١(

  ٥/٥٧ ، تبين والحقائق للزيلعى ٣/١٤٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاسانى )٢(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٨

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  

  المبحث الثاني

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ( تطبيقات القاعدة الفقهية 

  وفروعها على   بيع مال  المدين المماطل   

  

  ب الآتيةيشتمل على المطال

  مفهوم البيع والمال والدين: المطلب الأول 

  حجر الحاكم على المدين المماطل: المطلب الثاني 

  )لاضرارلاضرر و(الثاعده الفقهيه -لب الثالثااالمط

لايجـوز لاحـد بـان ياخـدمال (   القاعـده الفقهيـه   -المطلب الرابـع

  )احد بلا سبب 

  ) بمقاصدهاالامور(القاعده الفقهيه  -المطلب الخامس



       
 
 

    
 
 
 

١٠٤٩

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  المبحث الثاني

 الزمان وفروعها عن بيع لا ينكر تغير الأحكام بتغير( تطبيقات القاعدة الفقهية 

  مال المدين المماطل

  مفهوم البيع والمال والدين : المطلب الأول 

  مفهوم البيع في اللغة : الفرع الأول 

  ، )٢(بالشراء والبيع  : )١(عرفه الفيومى

  )٤( ع ضد الشراء وأيضا  هو من الأضدادالبي:  )٣(وعرفه ابن منظور

  مفهوم البيع في الاصطلاح 

مبادلة مال بمال يشرط : )٥(عر فه ابن عابدين : مفهوم البيع عند الحنفية  - ١

 )٦( مبادلة مال بمال بالتراض  بين البائع والمشتزىالتراضي ، أو

على غير ضة  عقد  معاو)٧( الشيخ الدردير عرفه: تعريف البيع عن المالكية  - ٢

  )٨(منافع 

                                                 
هـ مـن تـصانيفته المـصباح المنـير انظـر ترجمتـه في الإعـلام ٧٧الغيومي هو محمد احمد بن علي ابو العباس توفي سنة )١(

  ٢/١٢٤ي الرزكش

  ٢/٣١١القيومي ،: المصباح المنير )٢(

هــ ، انظــر ٨١ابـن منظــور هـو محمــد بـن مكــرم جمـال الــدين بـن منظــور الأفريقـي صــاحب لـسان العــرب تـوفي ســنه )٣(

  ٢/٢٤١ترجمته في بقية الدعاه 

   إعداد وتصنيف يوسف خياط ، دار لسان العرب للملاين بيروت لبنان٢/١٣لسان العرب لابن منظور )٤(

محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية ،  امـام الحنفيـة في زمانـه : ابن عابدين )٥(

  ٦/٢٦٧حاشية الدر المختار ، انظر ترجمته في الإعلام الزركشي : من تصانيفته 

  ٥/٤٥٤ بن الهمام  مطبعة مصطفي البابي االقاهرة ، فتح الفدير كمال الدين٣/٣٢١حاشية ابن عابدين )٦(

احمد محمد الضوي ، الشهير بالدردير المالكي ، الإمام العلامة أافني في حيـاة شـيوخه بـه عـدة تـصانيفته : الدردير)٧(

  ٣٥٩منها الشرح الكبير ، انظر ترجمته في طبقات المالكية ص

   مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة٣/١٢الشرح الصغير الدردير)٨(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٠

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

ـــ - ٣ مـــن الـــشافعية وابـــن  )١(طيـــب الخعرفـــه : شافعية والحنابلـــة تعريـــف البيـــع عنـــد ال

 )٣(بأنه مبادلة مال بمال تمليكا ومملكا :  من الحنابلة )٢( قدامه

 مــــن قــــانون المعــــاملات ١٧٨تعريــــف البيــــع في القــــانون الــــسوداني تــــنص المــــادة  - ٤

عــــن   تنــــصان ١٩٧٦قــــانون المــــدني  مــــن ال٤٦٥ وأيــــضا المــــادة ١٩٨٤المدنيــــة 

  )٤(مال أو حق مالي مقابل( تعريف البيع بأنه 

  

  مفهوم المال : الفرع الثاني 

  مفهوم المال في اللغة 

  )٦(وهو مالكته من جميع الأشياء :  في تاج العروس )٥( وعرفه مرتضي  الزبيدى

 كــــل مــــن هــــو مـــا ملكــــت مـــن الــــذهب والفـــضة ، ثم أطلــــق علـــى : )٧(وعرفـــه ابــــن الأثـــير

   )٨(يقتضي من الأعيان وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأ�ا أكثر أموالهم 

  

                                                 
مغني : محمد بن احمد الشريين ، شمس الدين من أعيان الشافعية فقهيه  له تصانييف  منها  : شريينى الخطيب ال)١(

  ١٠/٢٦٢المحتاج ، مناسك الحج الشرح الكبير ، انظر ترجمته في البداية والنهاية لابن الأثير 

لي حفـظ القـران الكـريم وكـان عـالم أهـل ابن قدامه عبد االله بن احمد بن محمد بن  قدامه المقدس ، الصالحي الحنب)٢(

المغــني الكـــافي ، انظــر ترجمتـــه في ســير إعـــلام النــبلاء للـــذهبي : الــشام في زمانــه كـــان ثقــة وحجـــة مــن تـــصانيفته 

٢٢/١٦٨  

  ٣/٤ ، المعني لابن قوامه ٢/٣مغني المحتاج الشريين الخطيب )٣(

  م١٩٨٤قانون المعاملات المدنية   السودانى )٤(

محمــد مرتــضي الزبيــدي ينتهــي نــسبه إلي الحــسن بــن علــي ، أشــتهر الزبيــدي مــن تــصانيفته كتــاب تــاج : الزبيــدي )٥(

  العروس انظر ترجمته في الإعلام للزركشي

  ٥/٣٣٢تاج العروس مرتضي الزبيدي ، )٦(

ــ وتـــوفي ٥٤٤ابـــن الأثـــير هـــو الإمـــام محمـــد الـــدين أبي ا الـــسعادات محمـــد الجـــزري ولـــد )٧( : هــــ مـــن تـــصانيفته ٦٠٦هــ

  ١/١٢٥النهاية في غريب الحديث والأثر انر ترجمته في  الاعلام  للزكلى 

  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، المطبعة ا العثمانيه٤/٣٧٣النهاية في غريب الحديث والأثر )٨(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥١

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  :مفهوم المال في الاصطلاح 

ــــة  - ١ ــــه: تعريــــف المــــال عنــــد الحنفي  الطبــــع ويمكــــن ادخــــاره لوقــــت أنــــه مــــا يميــــل إلي

 )١(الحاجة

هــو مــا كانــت فيــه منفعــة مقــصورة ومباحــة شــرعا : تعريــف المــال عنــد الجمهــور  - ٢

 )٢( حاجة أو ضرورة وله قيمة مادية بين الناس لغير

  : مفهوم الدين : الفرع الثالث 

هــو القطــع ، يــسمي المــال المــدفوع للمقــترض قرضــا ،لأنــه قطعــة مــن : مفهــوم الــدين لغــة 

 ، ويــأتي أيــضا )٣(مــال المقــرض ، وشــبه للمفعــول في اســم المــصدر ، وسمــي أيــضا الــسلف 

  )٤(بمعني ا�اورة والترك 

  

   الدين في الاصطلاح مفهوم

 )٥(عقد مخصوص ورد على دفع مال مثلي لأخر : عند الحنفية  - ١

ه لــ  يثبــت في نظــير عــوضبأنــه إعطــاء شــخص مــالا  لاخــر :لجمهــور مفهـوم الــدين عنــد ا

المعطي لـه فقـط ، والمـال يـشمل المثلـي والحيـوان في ذمته ، يمثل المال المأخوذ بقصد  دفع 

  والعرض التجاري 

                                                 
  ١٤٠٣ ، طبعة بيروت ٥/٢٧٧البحر الرائق شرح  كنز لدقائق ابن نجيم )١(

 ٢/٦٠٧، بـــيروت لبنـــان ، احكـــام القـــران ابـــن العـــربي  ، طبعـــة دار صـــادر ٢٣٧الأشـــباه والفطـــائر الـــسيوطي ص)٢(

   ، دار الفكر بيروت١/٣٦٩مطبعة مصطفي البابي الحلبي القاهرة شرح منتهي الإدارات منصور اليهوني 

  ٧/٣١٣لسان العرب لابن منظور )٣(

  ٦/٥٢٢المصباح المنير الرافعي )٤(

  ٢/٣٧٥ ، حاشية ابن عابدين ٤/٢٥٨بدائع الصنائع ا الكاسانى)٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٢

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  حجر الحاكم على   المدين المماطل: اني المطلب الث

  :مفهوم الحجر في اللغة 

 )٢(منعــــه عــــن التــــصرف في مالــــه : بــــالمنع يقــــال حجــــر القاضــــي عليــــه : )١(عرفــــه الــــرازي 

ٍهل في ذلك قسم لذي حجر(والحجر العقل قال تعالي  ْ
ِ ِ ِ ِ

ٌ َ َ َ َ ِ
ْ َ( )٣(   

التــــصرف في حــــق بأنــــه المنــــع مــــن : عرفــــه الفقهــــاء  : مفهــــوم الحجــــر فــــي الاصــــطلاح

  )٤(مخصوص 

 المماطـــل ويمنعـــه مـــن ل يجـــوز للحـــاكم أن يحجـــر علـــى المـــدين        اختلـــف الفقهـــاء هـــ

 ام لـيس  ديـو�م عنـه ويقـسمه علـى الغرمـاء علـى  نـسبةالتصرف في مالـه حـتى يبيعـه خـيرا

   اختلف فيه إلي الأقوال الآتية له ذلك بل يحبس حتى  يدفع جميع ماله 

  ع الحاكم ماله بي: القول الأول 

ذهــب الجمهــور مــن المالكيــة والــشافعية والحنابلــة إلي إن الحــاكم يبيــع مالــه عليــه  فيــصنف 

منه غرماوه  أو غريمه وإن كان مليا ، أو يحكم عليـه بـالاقلاس إن لم يكفـى  مالـه بديونـه 

  : )٦( واستدلوا بحديث معاذ بن جبل)٥(ويحجر عليه التصرف فيه

ول االله صلي االله عليه وسـلم فلـم  يكفـى غرمـاؤه علـى أن جعلـه أنه كثر دينه في عهد رس

 لهم من ماله 

                                                 
  ٤/٣٠٦ المغني لابن قوامه ٢/١٢ مغني المحتاج الشربيني الخطيب ٣/١٩حاشية السرقاي )١(

 لغـوي ـهـ٣٢٧ وتـوفي ١٤٠الزراي شيخ الإسلام الرازي هم عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي بـن المنـذر بـن داود ولـد )٢(

  ٨/٢٨٧مفسر من تصانيفته محتاج االصحاح انظر ترجمته في الحرج والتعديل 

  ٣ة الفجر الآية سور)٣(

 اشهر المطالب لأبي زكريا الأنصاري ٣/٣٩٢ حاشية الدسوقي ٨/٩٥٩شرح فتح القدير كمال الدين بن الهمام )٤(

  ٢/١٥٠ ، تبصرة الحكام دين قرون ٤/٥٠٥ المغني ابن قدامه ٢/٢٠٥

  ١٥/ ٢بداية ا�تهد ، ابن رشد ، )٥(

 الــرحمن مــن  اعيــان الــصحابة شــهد ي بــدر ومــا بعــدها معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن ادريــس الأنــصاري أبــو عبــد)٦(

  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ٢ ط٢/٢٥٥انظر ترجمته في اللتغريب لابن حجر 



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٣

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 االله عليـــه وســـلم لـــيس لكـــم ألا فأصـــا�م خمـــسة أســـباع حقـــوقهم وقـــال لهـــم النـــبي صـــلي

  )١(ذلك

  إن يحبسه الحاكم حتى يعطيهم بيده : القول الثاني 

ليـه واسـتدلوا لقولـه حـتى يعطـيهم بيـده مـا ع علـى الحـاكم أن  يحبـسه        ذهب الحنفية

عقوبــة هــي حبــسه ال(  وقــالوا )٢( لي الواحــد يحــل عرضــه وعقوبتــه (صــلي االله عليــه وســلم 
 وممـا اء الدين وهو ملئ قادر على الـسداد على صاحبه لأجل وف بيع مال المدين جبرا)٣(

  : وذلك من وجهين : طل فيه 

  وهو ملئ وقادر عليه من حيث بيع مال المدين الذي يماطل بالسداد : الوجه الأول 

 )٤( أبي يوســـفاء مالـــك والـــشافعي واحمـــد والـــصاحبانعنـــد الجمهـــور مـــن الفقهـــ - ١

ـــرون أن اللقاضـــى  الحـــق في الحجـــر علـــى المـــدين   بـــسداد  )٥(ومحمـــد الحـــسن  ي

 ترتبت عليه ديون حالـة الأجـل وكانـت ديونـه مـستغرفة لمالـه وطلـب ن الذىالدى

هــو المفلــس أجــاز المالكيــة الحجــر  علــى  الحجــر عليــه وهــذا  )٦(الــدائنون الغرمــاء

                                                 
   والحديث حسن٤/١٤٣أخرجه  البيهقى ، )١(

 ، وانب ماجه كتاب قضاء الدين باب ٤/٤٥ ، ٣٦٢٨اخرجه أبي داود كتاب القضاء باب الدين حديث رقم )٢(

   والحديث حسن٢/٨١١ ، ٢٤٢٧الدين حديث رقم 

  ٧/١٧٣ بدائع الصنائع ٥/١٩٩تبين الحقائق الزبلعى )٣(

هــو يعقــوب ابــن ابــراهيم بــن حبيــب  صــاحب أبي حنيفــة تــولي القــضاء ا مــن الخلفــاء وهــو أول مــن : أبــو يوســف )٤(

  ٩/٣٥٣سمي بقاضي القضاة انظر ترجمته في الإعلام الرزكلي 

ـ في قــري دمــشق وهــو أحــد أصــحاب أبي حنيفــة ولي القــضاء في هــ١٣١محمــد الحــسن هــو محمــد بــن الحــسن ولــد )٥(

  ٦/٣٠٩الجامع الكبير والجامع الصغير ، انظر ترجمته في الإعلام للزركشي : زمن هارون الرشيد من تصانيفة 

 تبين ٤/١٠٠ المدونة الكبري الإمام مالك ٣٥/٣٩٨ ، فتاوي ابن تيمية ٢/١٤٦مغني المحتاج الشريين الخطيب )٦(

  ٥/٢٠٠ق الزيلعى الحقائ



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٤

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 نفـــسه ، لـــو اجـــة لحكـــم قـــضائي أي علـــى عكـــس الغـــريمالمـــدين المفلـــس دون ح

 )١(كان الدين المحيط بالمال مؤخرا 

  الدين كل مالهقوعند ابى حنيفه لايجيز الحجرعلى المدين وان استقر

انيته وإنمــا يــؤمر  لأنــه كامــل الأهليــة بالعقــل فــلا حجــر عليــه ، حفاظــا علــى حريتــه وإنــس

   )٢(بسداد ، فإن أبي يحبس  حتى يبع ماله بنفسه ، ويؤدي عليه من الديون 

بيــع يون في اداء دينــه حــال كونــه مبــذرا اوطلــب الفرمــاء لــو ظهــر عنــد الحــاكم مماطلــة المــد

لـدين باعـه الحـاكم وأدي ماله وتأدية دينه حجر الحاكم مالـه وإذا امتنـع مـن بيعـه وتأديـة ا

بتقــــديم النقــــود اولا فــــان لم تــــف العــــروض في حــــق الــــديون ،  بمــــا هــــو أ هــــون دينــــه جــــبرا

  )٣(فالعقار

 زع الملــك لقــضاء ديــن علــى صــاحبه ادا امتنــع عــن أدائــه ظــاهرا  نــ )٤( قــال الــشيخ  ابــوزهرة

إليــه  في هــذه الحــال أن يحجــر عليــه فيمنعــه مــن التــصرف في مالــه إذا رفــع الــدائنون الأمــر 

  )٥( موالهيردون اخد الدين من أ

  الوجه الثاني التعويض

  )٦(ضارة التي يلحقها المدين بالدائنعلى الدائن إذا كان المدين مماطلا وهي من الآثار ال

                                                 
  ٢/٢٨٤بداية ا�تهد و�اية المقتصد لابن رشد )١(

  ٢/٢٣٤بداية ا�تهد لابن رشد )٢(

  ٩٩٨مجلة الأحكام العدليه العثمانية حيدر أياد المادة )٣(

ابو زهرة هو احد الإعلام المـشهورين في هـذا العـصر ومـن الاسـاتدة الكبـار تخـرج علـى أيـدهم أحبـال مـن العلمـاء )٤(

   بالقاهرة من كنيته العقوبة والجريمةتوفي

  ١٦٥الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة )٥(

  ١٦٦المراجع السابقة ص)٦(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٥

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

لا ينكـر تغـير الأحكـام بتغـير الزمـان (  القاعـدة الفقهيـة  أثـر وهي مسألة تبرز مـن خلالهـا

   )١( التزاماته تجاه الآخرين يترتب على ذلك إخلال الدائن ببعض و

  

  لا ضرر ولا ضرار( القاعدة الفقهية : المطلب الثالث

  :مفهوم الضرر في اللغة 

 النافع  أسماء االله تعالىضره بغيره إذا فعل به مكروه والضرر من:      الأذى ،  يقال 

ضلال من ضل ولا ننفعه طاعة من أطاعه  ، وهو الذي ينفع  فلا  يضره )٢(والضار 

  )٣(سبحانه وتعالي 

 في من سوء  يلحقما كان  : )٤(ضد  النفع وقال الجرجاني : لغة بفتح الضاد والضرر 

  )٥(بدن فهو ضرر 

  :مفهوم الضرر في الاصطلاح 

    : عرفه الفقهاء بعدة معاني منها 

  والضرر مقابله الضرر بالضرر الضرر إلحاق مضرة بالغير  - ١

                                                 
  ١٦٧المرجع السابق ص)١(

  ٤/٤٨٢لسان العبرب لابن منظور )٢(

  ٢/٢٤٨ دار الكتب العلمية بيروت ، تاج العروس الزبيدي ٢/٤٢٥المصباح المنير الرافعي )٣(

ادر بـن عبـد الـرحمن الـشيخ أبـو بكـر الجرجـاني النحـوي المـتكلم عـن مـذهب الأشـعري  الفقيــه  عبـد القـ: الجرجـاني )٤(

كتاب االتعريفـات انظـر ترجمتـه في طبقـات الـشافعية الكـبري الـسبكي : على للمذهب الشافعي ، من تصانيفه

٣/٣٤٢  

   ، مطبعة صحيح القاهرة٧٨التعريفات الجرجاني ص)٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٦

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 دينـه أو الضرر ما يترتـب علـى الفعـل مـن نقـص يلحـق الإنـسان في نفـسه أو في - ٢

 )١(في عرضه أو في ماله 

 يعني الإفساد  - ٣

 الأفعال الوجبة الضمان - ٤

والواقــــع أن هــــذه المعــــاني غــــير مقــــصورة بــــذات التعريــــف بــــل هــــي ومــــن الأفعــــال الموجبــــة 

  )٢(الضمان 
  

  : عرفه فقهاء القانون 

الــشخص في جــسمه او صــحته العقليــة أو فــة القــانون يــصيب      يعــني أذى يقــع بالمخال

  )٣( أو عرضه أو ماله أو سعمتهالنفسية

  )٤() لا ضرر ولا ضرار ( مفهوم القاعدة الفقهية 

 أو وقــع  يجــوز للانــسان إضــرار غــيره ســواء تعمــد الإضــرار–منــع وقــوع الــضرر مطلقــا فــلا 

  )٥(الضرر أثناء القيام بفعل مشروع والمقصود بالضرر هو مقابلة الضرر بالضرر 

  )  ضرار لا ضرر ولا( دليل القاعدة الفقهية 

                                                 
  ٩٧٧ الزرقا صالمدخنل الفقهي العام مصطفي)١(

 القـــاهرة ٤٦ ، الـــضمان في الفقـــه الإســـلامي ، الـــشيخ علـــى  الخفيـــف ص٢٨٦/ ١الكاشـــاتي : بـــدائع الـــصنائع )٢(

ــــضمانات البغــــدادى ص٢١٩ضــــمان المتلفــــات ســــليمان محمــــد احمــــد ص  دمــــشق ١٥٣ ، القــــاهرة ، مجمــــع ال

  هـ١٤٠٣

 مكتبـة عبـد الوكيـل ، ٩/١٥٨٨ام الغـزالي  احيـاء علـوم الـدين الإمـ٦/٦٩ سـنن البيهقـي ٣/٧٧سنن الدار قطبي )٣(

  طبع محمد على صحيح

  ١سورة المائدة الآية )٤(

  ٣/١٢٣أخرجه البخاري كتاب الحدلات   صحيح الباري )٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٧

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  دليل هذه القاعدة جاء من الكتاب والسنة 

  أولا دليلها من الكتاب 

  )١() ولا تضار والدة بعلها ولا مولود بولده ( قوله تعالي 

  )٢( ........)ولا يمكسوهن ضرارا لتعقدوا ومن يفعل ذلك ( قوله تعالي 

  وجه الدلالة 

  على الإنسان ... جبهإن إزالة الضرر من الأمور الوا

  دليل القاعدة من السنة النبوية : ثانيا 

) لا ضـرر ولا ضـرار ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال ، قال رسـول االله عليـه وسـلم 

  من ضار ضاره االله ومن شاق شاق االله عليه 

 أن يـــؤدي وجـــه الدلالـــة الحـــديث يمنـــع مقابلـــة الـــضرر بالـــضرر ، أن أول خطـــوة في العـــدل

ربا�ــا في مواعيــدها وإلا كــان غــير عــادل ومــن تجنبالعــدل لأالإنــسان مــا عليــه مــن حقــوق 

 وســلم الغــني المماطــل بأنــه ظلــم وإن كــل كـان ظالمــا ومــن ثم يوصــف النــبي صــلي االله عليـه

  )٣( ضرر  للغير كان مسئولا عن هذا الضرر ظالم إذا أدى ظلمه إلى

ِولا تـأكلوا أمــوالكم بـيــنكم بالباطـل(وقـال تعـالي  ِ
َ َْ ِ ْ ُْ َُ ْ َْ َ َ ُ َُ ْ َ ْ وتـدلوا �ــا إلى الحكـام لتـأكلوا فريقـا مــن َ ُ

ِ ً َُِ ُ َُ ْ َ
ِ ِ َّ ْ ِ َ

ِ ُ ْ َ
َأموال الناس بالإثم وأنـتم تـعلمون ُ ََْ َ ْ َُْ َّ َِْ ِْ ِ ِ ِ

َ ْ( )٤(  

                                                 
  ٢/٧١ ، مسند الإمام احمد ٤/٤٧سنن أبي داود )١(

  ٧/٥٧سورة النساء )٢(

  ٢/٢١٣تفسير القرطبي )٣(

  ١٨٨سورة البقرة الآية )٤(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٨

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

 داء الحــــق  ولا شــــك أن تخــــاخر)١( رأي الجمهــــور  يــــشمل المنــــافع والأعيــــان علــــىوالمــــال 

بـلا أذن صـاحبه ل لواجب بلا عذر شرعي  وتاخير الحق واكـل المـاالمستحق عن موعده ا

لا ضـرر ولا ضـرار هـذا (  وقوله صـلي االله عليـه وسـلم )٢(  بوجب مسئولية ، مدة التأخر

  اشــتقرر وإن هــذا الحــديث أصــل قواعــد رفــع الــضرر وإزالتــه ومنعــه يوجــب تعــويض الــض

  الــــضرر عمــــن يحقــــه بــــلا مــــسوغ إلا  بابــــدال ولا إزالــــة هــــذاالفقهــــاء إزالــــة الــــضرر  ظلــــم 

 المـضرور شـيئا دون التعـويض عليـه وقولـه مـن أن معاقبـة المتـسبب لا تفيـدليـه بالتعويض ع

لي الواجـد بحـل ( وقوله صلي االله عليه وسـلم   فلممعطل الغنى : ( صلي االله عليه وسلم 

  عرضه وعقوبته 

  والحديثان يدلان على ظلم المماطل مما يعرضه إلي استحلال عرضه بالذم والشهير

 المـدة الــتي  الـذي أخـذه واسـتفاد منــه ، ونتفـع بـه  اهـتم بالــدين       وأن كـان المـدين قـد

 )٣( بــالغنم الغــرم(  تقــول �ــا  الــدائن بــدلك يكــون انتقــع �ــدا الغــنم  و القاعــدة سمــح لــه 

   )٤( المدة المحدودة بينهما والمسموخ �ا فالغرم مقابل  الغنمفإنه إذا  تمت 

  

  

  

                                                 
ــن الــــضوي أحكــــام القــــرا)١(  شــــرح منتهــــي الادارت البيهــــوني ٢٣٧ ، الأشــــباه والفطــــائر الــــسيوطي ص٢/٦٠٧ن لابــ

٨/٣٦٩  

  المراجع السابقة)٢(

  ٧٨مجلة الأحكام العدلية العثمانية المادة )٣(

  ٢/١٣٥شرح القواعد الفقهية  المدخل الفقهي العام احمد الرزفا )٤(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٥٩

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  

  المطلب الرابع 

  )١(لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (  القاعدة الفقهية 

  من هذه القاعدة 

فمن أخذ مال أحد واحتجره  عن صـاحبه يعتـبر غاصـبا ضـامن للمغـصوب بالمنفغـة مـدة 

  )٢(الغصب  عن جميع الفقهاء

ه لهــذا الحــق وحرماتــه مــن الاننتفــاع  علــى حــق دائنــه وحجــر   ومثــل ذلــك تعــدي المــدين 

  )٣(به

  )٤(مال أمري مسلم إلا يطيب نفس منه لا يحل : ( وقال صلي االله عليه وسلم 

   لنا من هذا الحديث ويتبين 

  )٥(أنه لا يجوز أخذ مال الغير إلا بطيب نفس ورضائه 

  

  

                                                 
   من مجلة الأحكام العدلية٩٦انظر المادة )١(

  ٢٦٦طرق الحكيمة ابن القيم الجوزية ص ال)٢(

  ٢٦٧٥المرجع السابق )٣(

  المراجع السابقة)٤(

  المرجع السابق)٥(



       
 
 

    
 
 
 

١٠٦٠

 لإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

  تطبيقا على بيع مال المدين المماطل )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وفروعها ( القاعدة الفقهية  

  المطلب الخامس

  الأمور بمقاصدها(  القاعدة الفقهية 

  

  الأمور بمقاصدها : معني القاعدة 

نسان ا ايقاع الضرر بغيره او  التقرير في سلعة ما يعتبر  اثما وبرد         إذا كان قصد الإ

ة في الإنسان المساعدالسلعة  ادا عن قيمتها فى نتيجة هذا العمل ، وإذا كان قصد 

 الطرفين البائع أو المشتري مثلا وهذا ممكن فلا بأس تسويق السلعة دون إضرار يأحد 

  )١(قاقصدهاعانة على الخير، فالأمور بمبه لأنه أ

  

   الأصل في هذه القاعدة من السنة :الأمور بمقاصدها( دليل القاعدة الفقهية 

  )٢( بالنيات إنما الإعمال( الله عليه وسلم قوله صلي ا - ١

�ا وجه االله تعالي إلا إنك لن تنفق نفقة تبقى ( ه وسلم قوله صلي االله علي - ٢

   )٣(أجرت فيها

 الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا  هجرة بعدلا( قوله صلي االله عليه وسلم  - ٣

   )٤( فانفروا استنفرتم 

 )٥( )االله أعلم نيته ... رب قتيل بين االصفين( قوله صلي االله عليه وسلم  - ٤

 )٦( الناس على نيا�م بيبعث( قوله صلي االله عليه وسلم  - ٥

                                                 
  ٢/١٦٨ ، بداية ا�تهد و�اية المقتصد لابن ٤١/ المغني لابن  قدامه ٢الأشباه و والنظائر لابن نجيم ص)١(

  ١/٢أخرجه البخاري كتاب نزول  الوحي  )٢(

  ٣/١٢٥٢ة بالثلث أخرجه مسلم باب الوصي)٣(

  ٣/٨٥أخرجه مسلم كتاب الأمارة   )٤(

   ، الحديث حسن١/٣٩٧أخرجه الإمام احمد في سنده )٥(

   والحديث حسن٢/١٤١٤ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد ، ٥/٣٩٢أخرجه الإمام احمد في سنده )٦(
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  )١(نية المؤمن خير من عمله: قوله صلي االله عليه وسلم  - ٦

  الأحاديثوجه الدلالة فى 

النية فره الشريعة الإسلامية ومعلوم إن أمرا نأن يكون الباعث فى  الاشياء     لابد      

أثرها في كل حكم من أحكام الشريعة ، حين لا تحلو عنها معاملة من المعاملات لقوله 

  )٢(إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ( صلي االله عليه وسلم 

  )٣(اطلا فالعمل بدون نية لا اعتبار له ويقع ب

في الفرض على فوائد زمنية ماليا ذريعة لأكل الربا بأن ينفقا        ويصح تغريم المدين 

 يدفع المدين القرض في  على أن لا يعقدا القرض لمدة قصيرة وهما متفاهمان ربوية ، ثم

يه مسبقا يعادل سعر الفائدة  يستحق عليه الدائن تعويض تأخير منفق علميعاده لكى

ن طريق المحكمة ع عنه خبراء محلقين  يقدرهلأمر الذي  يجب  ان التعويض الربوية ا

  )٤( ذريعه لكيلا يتخذ تقدير التعويض  بالاتفاق سبب

  فوائد ربوية مستورة 

 ماله أجل بين الدين  والقرض ، حيث قال الذين  )٥(         فرق الضرورأيادي 

   )٦(والغرض ما لا أجل 

 الحكم الاجتهادي في هذه المسالة ، وهو إذا منه في تقدير عريف اللغوي يستفادهذا الت

 للأجل فالتعويض عن الضرر خلال مدة الأجل أمر كان ما بين الدائن والمدين شرط

 من المدين بما  به الدائن والمدين  وما زاد عن مدة الأجل يعتبر  تصرفا عنه مسوغ معفو

   )٧(قدرته على السداد  مع التصرف به لأنه ظالم يحكم بمماطلتهلاحق له ب

                                                 
   والحديث حسن١/١٠٩أخرجه الدارمي في سننه )١(

  سبق تخريجه)٢(

  ٨٠ ، الأشباه والنظائر السيوطي ص٣/٨٥ ، صحيح مسلم ٢/٥٢صحيح البخاري )٣(

  ١٦٥إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ص)٤(

: محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن إبـــراهيم أبـــو طـــاهر الفـــيروز بـــادي الـــشيرازي الـــشافعي   مـــن تـــصانيفته :الفـــيروز أيـــادي )٥(

  ٢/٢٨٠القاموس المحيط أنظر ترجمته في  البدر  والطابع 

  ١٥٤٧المحيط ، الفيروز أيادي القاموس )٦(

  ١/١٩١المدخل الفقهي العام الرزقا )٧(
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موا لأنـفسكم إ (- وإذا كان قرضا كان بحال قال تعالى ْ وأقرضوا الله قـرضا حسنا وما تـقدِّ ُْ ِ ُِ ََُْ ُ َ ََ ًََ ً َُ َ َّ ِ َْ

ٌمن خير تجدوه عند الله هو خيـرا وأعظم أجرا واستـغفروا الله إن الله غفور رحيم
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ُ َ َ َ َّْ َّ ََّّ ِ ُ ً َ ً

ِ ْ َْ ْْ ْ َ ََ ََ َ ُ َ ُُ َ ٍْ ْ( )١( 

  )٢(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة ( وقال تعالي 

على الوفاء فلا يجوز له لأعراف تقتضي أن المقترض إذا فدر فهذا ما لا أجل له ولكن ا

إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ( التاجر ، وعند ذلك خالف المعاملة الحسنة قوله تعالي 

  )٣(منها أو ردوها 

  

  

  

                                                 
  ٢٠سورة المزمل الآية )١(

  ٢٨سورة البقرة الآية )٢(

  ٨٦سورة النساء الآية )٣(
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  :الخاتمة 

عالمین وصلي الله على رسولھ الكریم صلي الله علیھ الحمد � رب ال
  -:وسلم ، وخرجت من ھذا البحث بالنتائج والتوصیات الآتیة

  _:أولا النتائج 

 .إن الأحكام تتغیر بتغیر عرف أھلھا وعاداتھم  - ١
 .إن الحكم بتغیر إلي ما یوافق الأعراف والعادات  - ٢
ھادیة ناشئا قد یكون تغیر الزمان الموجب لتعدیل الأحكام الاجت - ٣

 .عن فساد الأخلاق والوازع 
إذا تأخر المدین عن سداد دینھ یلحق ضررا بالدائن ویترتب  - ٤

 .علیھ الإخلال ببعض التزاماتھ 
 .الوفاء بالعقد یدخل في لزوم التقید بمواعید الوفاء  - ٥
اول خطوة في العدل أن یؤدي المدین ما علیھ من حقوق  - ٦

 .لأربابھا في مواعیدھا 
النبویة المدین المماطل بالظالم لأنھ یسبب وصفت السنة  - ٧

 .ضررا
تجوز الاجرة على  الطاعات لأن القیام علیھا یتطلبتفرغا كاملا  - ٨

 . الرزق لنفسھ وعیالھ وطلبحتى لا یكون على حساب سعیھ
 وأن لم یأخذ موافقة رب المال القرضأجاز الحنفیة السفر بمال  - ٩

 .ل ًإذا اقتضت المصلحة ، وتعتبر ذلك حقا للعام
یحجر الحاكم على المدین المماطل ویمنعھ من التصرف في  - ١٠

 .مالھ 
 .لا یجوز أخذ مال أحد بدون  سبب شرعي  - ١١
الدین مالھ أجل والقرض لا أجل لھ وھذا یقتضي على  - ١٢

 .المقترض إذا قدر على الوفاء فلا یجوز لھ التأجیر 
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  :التوصيات:  ثانيا 

 .الوفاء بالعھود  -١
 .لا ضرر ولا ضرار  -٢
 .شخص القادر أن یؤدي الحقوق إلي أصحابھا على ال -٣
على القاضي بیع مال المدین المماطل القادر على السداد فور  -٤

  .بدایة رفع الدعوى
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 المصادر والمراجع 

ابن نجیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت : الأشباه والنظائر  -١
  م ١٩٨٠ھـ ، ١٤٠٠

 الأشباه والنظائر السبكى ، دار الفكر العلمي  -٢
السیوطي ، دار المكتبة العلمیة ، بیروت ، : اه والنظائر الأشب -٣

  ١٩٧٩ھـ ١٣٩٩
 دار الفكر : الزركلي: الإعلام  -٤
 دار الفكر : ابن نجیم : البحر الرائق  -٥
 دار الفكر : ابن الأثیر : البدایة والنھایة  -٦
 الجرجاني ، دار الطباعة : التعریفات  -٧
  الحنبلي الرازي دار المعارف: الجرح والتعدیل  -٨
 الشیخ الصاوي ، مصطفي البابي القاھرة : الشرح الصغیر  -٩

 مصطفي البابي القاھرة : الدردیر : الشرح الكبیر  -١٠
 م ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠الضمان وھبة الزحیلي ،م دار الفكر  -١١
 ابن القیم الجوزیة ، دار الفكر : الطرق الحكیمة  -١٢
 الفیروز أیادي ، دار الفكر : القاموس المحیط  -١٣
م السلطة القضائیة ١٩٩١لسوداني القانون الجنائي ا -١٤

 الخرطوم 
 احمد الرزقا القاھرة : المدخل الفقھي  -١٥
 الحاكم مكتب المطبوعات دمشق : المستدرك  -١٦
 الرافعي دار الفكر : المصباح المنیر  -١٧
ابن قدامھ مطبعة مصطفي الحلبي دار الفكر ، : المغني  -١٨

 م ١٩١٧٩ھـ ٢١٣٩٩ط
 الملكیة ونظریة العقد أبو زھرة القاھرة  -١٩
 ابن الاثیر : النھایة في غریب الحدیث  والأثر  -٢٠
ابن العربي ، مطبعة مصطفي البابي الحلبي : أحكام القران  -٢١

 ، القاھرة 
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  ١٩٧٢ - ھـ ١٣٩٢ – ٢الطبري ، ط: أحكام القران  -٢٢
 ابن القیم الجوزیة دار الفكر : إعلام الموقعین  -٢٣
 الغزالي دار الفكر : أحیاء علوم الدین  -٢٤
 ابن رشد دار الفكر : ایة المقتصد بدایة المجتھد ونھ -٢٥
 الكاساني دار احیاء الكتاب العربي : بدائع الصنائع  -٢٦
 الزبیدي منشوات مكتبة الحیاة : تاج العروس  -٢٧
 الزیعلي دار صادر : تبیین الحقائق  -٢٨
 مطبعة عیسي الحلبي القاھرة : تفسیر الالوسي  -٢٩
 الدردیر ، مطبعة مصطفي الحلبي : حاشیة الدسوقي  -٣٠
 لشرقاوي مطبعة الحكومة حااشیة ا -٣١
 حاشیة ابن عابدین دار الفكر  -٣٢
سنن أبو داود سلیمان بن الأشعث مطبعة مصطفي البابي  -٣٣

 القاھرة 
 سنن ابن ماجھ تحقیق احمد فؤاد  -٣٤
 سنن الترمذي مطبعة المدني القاھرة  -٣٥
 سیر إعلام النبلاء الذھبي دار صادر  -٣٦
 شرح منتھي الأدارات البھوتي دار الفكر  -٣٧
 ري إسماعیل البخاري مطابع السعبصحیح البخا -٣٨
 صحیح مسلم محمد بن الحجاج مكتبة ومطبعة المشھد  -٣٩
 م ١٩٨٢قانون المعملات المدینة السوداني  -٤٠
 السلطة القضائیة  الخرطوم  -٤١
كشاف القناع البھوتي مطبعة مصطفي البابي الحلبي  -٤٢

 القاھرة 
 ابن منظور إعداد یوسف خیاط : لسان العرب  -٤٣
  دار صادر بیروت مختار الصحاح الرازي -٤٤
 مجموع فتاوي ابن تیمیة دار الفكر  -٤٥
   الشربیني الخطیب دار صادر: مغني المحتاج  -٤٦


